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جامعـــــة الموصـــل
كليـــــة الآداب

قسم علم الاجتماع/دكتوراة 

المحاضرة الاولى
الفكر التنموي ومقاييس التنمية البشرية 
التنمية (Development) مفهوم مركزي يتمحور حول الانسان والمجتمع وهو نقيض التخلف (Lag retardation) ومفهوم التنمية ذو صلة بكلمة النمو (Growth) التي يشير بعدها اللغوي الى النماء. ويرتبط بعدها البايولوجي بعلم نفس النمو(Development Psychology) الذي يعني بدراسة مراحل وتطور النمو والسلوك ونمو الشخصية الفردية او توقفها متتبعا تغيرات البناء والشكل التي تمتد عند انتقال العضوية الفردية من اصلها الى نضجها، فضلا عن استخدامات الكلمة في الاشارة الى نمو اللغة والفهم والمهارة(
اما استخدام الكلمة في المجال الاجتماعي فانه يحولها للدلالة على عمليات التغيير الاجتماعي (Social change) التي تصيب البناء الاجتماعي عن طريق التطور الطبيعي والتحول التدريجي. وعندما يستخدم مفهوم التنمية في المجال الاجتماعي فانه يدلل على الجهود التي تبذل لاحداث سلسلة من التغييرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع عن طريق زيادة قدرة افراد المجتمع على استغلال الطاقة المتاحة الى اقصى حد ممكن لتحقيق اكبر قدر من الحرية والرفاهية للافراد وبأسرع من معدل النمو الطبيعي
لقد عرّف بعضهم التنمية بانها عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة. ولذلك فان معالجة موضوعات التنمية وما يرتبط بها من ابعاد تستدعي عدم اغفال اتجاهات الفكر السوسيولوجي ونظريات التخطيط الأقتصادي وافكار التنظيم السياسي التي تتضمنها تلك الموضوعات، والتمييز بين مفاهيم متداخلة كالتطور (Evolution) والتقدم (Progress) والتغيير (Change) والأعمار والتحسين (Develupment) والذي نستخدمه هنا بمعنى التنمية(5).
وعموماً، وبصرف النظر عن اختلاف دلالات تلك المفاهيم فان التنمية كعملية لابد ان تتضمن بُعداً قصدياً ارادياً وفعلاً مخططاً لاحداث تغييرات مرغوبة. ولعلنا نستطيع تمييز موقفين عامين في عملية التغيير او التنمية اذا تجاوزنا الأختلافات الجزئية المتباينة داخل كل موقف او نهج عام.
الموقف الأول يرى في التنمية(عملية خيارية) تتطلب التزاماً قاسياً بالواقعية ونهجاً صارماً يتعامل مع حقوقٍ معينة ومع ترف الديمقراطية اومع  تهيئة الخدمات الأجتماعية لاوسع قدر من السكان وكأنها حقوق يمكن تأجيلها ودعمها في وقت لاحق بعد ان تكون عملية التنمية قد حققت ثماراً كافية.
اما الموقف المضاد والقائم على الضربات العنيفة فانه يرى في التنمية (عملية وديّة) تتضمن تنشيط شبكات الضمان الأجتماعي  الحريات السياسية  التنمية الأجتماعية والتمويلات ذات النفع المتبادل. بمعنى ان هذا الخيار يرى في التنمية اساساً عملية توسيع للحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس، وان مسألة توسيع نطاق الحرية تتضمن كلاً من الغاية الأولية والوسيلة الأساسية ،او الدور التأسيسي والدور الأداتي للحرية في التنمية 
اما اذا توجهنا  صوب البعد الأجتماعي للتنمية فاننا سنلاحظ اتجاهين اساسيين يتضمن كلاً منهما نظريات ومداخل متعددة ضمن تيار علم الأجتماع .
اتجاه ليبرالي محافظ يتضمن مذاهب وافكار متعددة تنطلق في معالجة ظواهر التقدم والتخلف والنموفي ضوء مقولات فكرية وقيمية وسايكولوجية وبايولوجية تحاول التركيز على قضايا النظام والتوازن والتساند داخل النسق، ولذلك فان ظواهر الفوضى والتخلف والتوتر والصراع ماهي إلاّ نتاج لافتقاد الصفوة قدرتها على الضبط والتنظيم والتحكم.
ثم هناك اتجاه مغاير وهو الأتجاه الثوري الراديكالي الذي يحاول تحليل قضايا التخلف والتقدم والنمو في ضوء متغيرات علاقات وقوى الأنتاج وعلاقات السيطرة والصراع الطبيعي(7).
ولعل مفهوم التنمية في حد ذاته قد تطور مع تطور الفكر الانساني الذي كان يسود كل مرحلة. ومؤسسيا فان استخدام مفهوم التنمية قد تطور منذ الخمسينات فانتقل من التركيز على التنمية الاقتصادية خلال الخمسينيات والستينات الى التركيز على الجانب الاجتماعي خلال السبعينات والثمانينات وصولا الى استخدام مفهوم التنمية البشرية كما ورد في تقارير الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة منذ عام 1990.
لقد كان الاعتقاد السائد خلال الستينات من القرن المنصرم بان التحول الاقتصادي (Economic growth) هو الاساس الذي يعول عليه لتحقيق التنمية . ورغم ان الفكر الاقتصادي قد تضمن في تلك الفترة محاولات لادماج البعد الثقافي والاجتماعي في عملية التنمية وتضمينها مؤشرات واساليب كمية قد تفوق في اهميتها النسبية اهمية البعد الاقتصادي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي للفرد(8). الا ان الهاجس الاقتصادي ظل يحتل المرتبة الاولى في ذلك التفكير ففي عام 1960صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة قرار برقم 1515حول العمل المشترك في سبيل الانماء الاقتصادي لرسم استراتيجية طريق الامم النامية من اجل تطوير اقتصاداتها.
وكانت الوكالات والمجالس المتخصصة في الامم المتحدة قد اولت فكرة تنمية المجتمع اهمية خاصة في دراساتها ومشاريعها منذ عام 1950حين اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في باريس 1955قرار بوصفه تنمية المجتمع وسيلة للتقدم الاجتماعي في المجتمعات النامية والمتخلفة(9). وقد صدرت عن منظمة الامم المتحدة سنة 1963دراسة بعنوان (تنمية المجتمع المحلي والتنمية القومية) حاولت ايجاد صيغة في الارتباط بين برامج العمل المحلي وبرامج العمل على المستوى القومي).
والواقع ان دراسات الامم المتحدة لاتسير في خط واضح ينبثق من بناء ايديولوجي متميز لانها تارة تحاول ربط حركة التنمية الاجتماعية المحلية بحركة قومية شاملة تعتمد على التخطيط القومي وتارة تجعل قضية التنمية عملية تربوية وتنظيمية تتعلق بالتثقيف والارشاد وتغيير الاتجاهات ، وتارة ثالثة تحيل التنمية الاجتماعية على عمليات وظيفتها تحقيق الظروف السابقة للنمو الاقتصادي بما يوحي بانها شيء يختلف عن التنمية الاقتصادية ولا يتضمنها، تارة رابعة تقوم بعقد موازنة بين برامج تنمية المجتمع وبين برامج الاصلاح الزراعي والبرامج التعاونية مما يوحي بان هذه البرامج الثلاثة برامج مستقلة يحاول الدارسون ايجاد اوجه التشابه والاختلاف بينها).
ويبدو ان تلك الدراسات تتحدث عما يطلق عليه (برامج الاصلاح التكنولوجي)(Technological reconstruction) حين نتناول برامج التنمية الاقتصادية المادية، وبرامج الاصلاح التنظيمي (Organization reconstruction) حين نتناول تغيير العلاقات التنظيمية في مجال الملكية والقوة والتعامل والادارة... لذلك كان مفهوم التنمية الاجتماعية (Developments) مفهوما غير واضح في تلك البرامج ، ثم توالت تلك الدراسات والاستراتيجيات فظهرت استراتيجية التصنيع للتصدير التي كانت تهدف الى انشاء صناعات تقوم بالانتاج للسوق الخارجية لتوفير الموارد المالية من العملات الاجنبية لتغطية المتطلبات الاستراتيجية من المستلزمات الراسمالية لانجاز المشاريع الراسمالية والحاجات الاخرى.
اما في السبعينيات فقد شهد العالم ولادة منهج تنموي جديد يعرف بمنهج الحاجات الاساسية (Basic needs approach) الذي يتمثل بنقل اهتمام حكومات البلدان المستقلة حديثا من التنمية بمفهومها المقترح بالتصنيع الى التنمية البشرية مباشرة. وكانت منظمة العمل الدولية (I. L. O) هي الجهة التي بادرت بطرح هذا المنهج وتطويره(12). استنادا الى ان على الحكومات واجب العمل على تقديم الخدمات الاساسية كالعناية الصحية والبنى التحتية الاساسية وخدمات التعليم.
وبدلا من اعطاء الاولوية للنمو الاقتصادي التدريجي الذي يقاس طبقا للانتاج القومي الاجمالي فان استراتيجية الحاجات الاساسية تحاول عمل شيئين هما:
أ. معالجة الفقر المطلق بأسرع ما يمكن من خلال المساعدة الكبيرة المباشرة لاولئك الذين يعيشون في ظروف بائسة.
ب. سد الحاجات الاساسية للجميع بقدر تعلق الامر بالحاجات المادية كالطعام والملابس والمأوى والوقود وكذلك الحاجات الاجتماعية كالتعليم والحقوق الانسانية ومايسمى(بالمشاركة) في الحياة الاجتماعية من خلال العمل والالتزام السياسي).
وفيما يتعلق بالظروف الريفية والحضرية فقد تضمن هذا المنهج استراتيجيتين لمعالجة الحرمان واشباع الحاجات الاساسية تجمعهما العديد من الاواصر مع النظرة الى الفقر (كحرمان نسبي) ففي المناطق الحضرية ذهبت منظمات العمل الدولية الى ان على الحكومة ان تدعم جميع الذين اضطروا الى الاعتماد على ذكائهم وفرصهم ومعونة اقربائهم في سبيل ايجاد عمل لهم في المدن. فالعديد من الناس الذين جاءوا الى المدن بحثا عن عمل لهم وجدوا ان العمل الكامل لطيلة ساعات الدوام قليل جدا في سوق العمل (غير الرسمي). واستجابة لذلك فقد تطور قطاع العمل (غير الرسمي) وانشغل الناس في مزيج من الانشطة الشرعية وغيرالشرعية كالمتاجرة بالبضائع في الاكشاك على جانب الطريق او المناداة عليها في الشوارع وغيرها من الانشطة الاخرى.
وتدعي منظمة العمل الدولية ان على أية حكومة ان تشجع القطاع غير الرسمي بدلا من تقييده.
وفي اواسط الثمانينيات ازداد ضغط المجتمع الدولي بهدف تطبيق سياسات الاستقرار الاقتصادي والتكيف الهيكلي مما يعني مزيدا من التخفيضات في الانفاق العام. فظهرت استراتيجيات التنمية البشرية. فبعد مخاضات طويلة وصعبة لحل اشكالية التوفيق بين متطلبات التنمية وضرورة المحافظة على البيئة وسلامتها ـ جاءت فكرة التنمية المستدامة.
لقد جاء اعلان وطرح هذا المفهوم في اطار تقرير اعده الاتحاد العالمي لحماية البيئة والموارد الطبيعية الذي اطلق عليه (استراتيجية حماية العالم ) وفي هذا التقرير عرفت التنمية على انها اي تعديل في المحيط الحيوي من اجل اشباع حاجات الانسان واما حماية البيئة فيقصد بها (ادارة استخدام الانسان لمحيطه الحيوي من اجل منفعة اكبر وادوم له ولاجياله القادمة) . ولما كان المحيط الحيوي هو المصدر لاشباع حاجات الانسان فلابد من جعل سلامة وحماية هذا المحيط في مقدمة اولوياتنا التنموية والتطويرية.  وفي عام 1987اصدرت المنظمة العالمية للتنمية والبيئة (wced) منشورها المسمى (مستقبلنا المشترك) اشارت فيه الى التنمية المستدامة على انها (اشباع الحاجات الاساسية لكل الناس وتلبية طموحهم من اجل حياة افضل ومن دون الحاق الضرر او المساس بقدرات الاجيال القادمة على تلبية متطلبات معيشهم).
وهكذا يتضح ان مفهوم الاستدامة يستند على تأمين طاقات ومقدرات ومصادر نمو اجيال المستقبل.
فالتنمية المستدامة تنمية تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الاجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم. وهي تحتوي على مفهومين اساسيين.
1. مفهوم الحاجات وخصوصا الحاجات الاساسية لفقراء العالم والتي ينبغي ان تعطى الاولوية المطلقة .
2. فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة للاستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل).
وهكذا يتضح ان الحديث عن التنمية البشرية والفكر التنموي يستلزم الاشارة الى ان مسيرة التنمية البشرية ترتبط بشكل او بآخر بمسيرة نظريات النمو الاقتصادي من جهة وحركات البيئة من جهة ثانية وحقوق الانسان والاجيال القادمة من جهة ثالثة ونظريات التنظيم والفكر الاجتماعي من جهة رابعة.
فالتنمية البشرية جزء من كل. وان كانت التنمية الاقتصادية تشكل محورها وعمودها الفقري.
وهنا لابد في التوقف للقول ان بيئة المفهوم التنموي وبنيته تتضمن تداخلا مفاهيميا يتطلب الرجوع نحو مايزيل هذا الارتباك.
ان الفكر الغربي ينطلق في التعامل مع مفاهيم النمو والتنمية من قاعدة يرى فيها وجهين لعملة واحدة تنطلق اصلا من التمييز بين مجموعتين من البلدان في قدرات انتاج السلع والخدمات الاقتصادية والشروط السياسية والمؤسسية الاجتماعية المرافقة لتلك القدرات.
ففي حين تتميز البلدان المتقدمة بزيادة القدرة الاقتصادية وملائمة الشروط المصاحبة لتلك القدرات فان القدرات والشروط المصاحبة لتلك القدرات في البلدان الاخرى تختلف عن ذلك، وكذلك فان العلاقة بين النمووالتنمية انما تاخذ شكل علاقة سببية تكون فيها عملية النمو علة لعملية التنمية. وبالتالي فان التنمية ليست إلا أداة لتحقيق الشروط التي تجعل من عملية النمو عملية مستمرة ومستقرة).
وبعيدا عن الدخول في سجال ومناقشات بشأن سلامة هذا المنطق او خطله فان ما تجدر الاشارة اليه ان هذا المنطق حين يميز بين مجموعتين من البلدان فانه ينكر عملية النمو خارج النطام الراسمالي اولا وينكر كون عملية النمو عملية ديناميكية وان لكل مجتمع شروطاً خاصة للنمو من ناحية ثانية).
التداخل الثاني يبدو في الخلط بين مفهومي التنمية البشرية (H.D.I) والتنمية البشرية المستدامة (S. H. D) . ويبدو ان التمييز بينهما ينطلق من ان مفهوم التنمية البشرية المستدامة اشمل من مفهوم التنمية البشرية لانه يستند على ابعاد او متغيرات ثلاثة (تنمية ـ بشرـ استدامة)(17). ويعني به (توسيع اختيارات الناس وقدراتهم من خلال تكوين راس المال الاجتماعي الذي يستخدم باكثردرجة ممكنة من العدالة لتلبية حاجات الاجيال الحالية دون تعريض حاجات الاجيال المستقبيلة للخطر، ومما يؤكد امر الشمولية، ان مفهوم التنمية البشرية مفهوم مستقل عن البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، لذلك فان مفهوم التنمية البشرية المستدامة يعد انتقالة من تنمية شاملة محدودة واضحة الاهداف ومتسلسلة الخطى باتجاه تنمية بشرية (ذات صفات توزيعية للمنافع) اضف لذلك ان توزيع المنافع لابد ان يكون ذات صفة مؤسسية في المناهج والبرامج التنموية للبلد وهكذا يتوضح ان شروط التنمية البشرية تتعارض مع شروط ومتطلبات سوق حرة تلقائية واقتصاد حر لانها تحتاج الى اقتصاد مخطط مبرمج.
ومعنى هذا ان شروط التنمية البشرية تتقاطع مع شروط الاقتصاد الحر، لان عملية التنمية البشرية اساسا حصيلة لبيئة مخططة وبنية عالية التخطيط والتنهيج لسلوك التجمعات الانسانية بل ولسلوك الافراد ايضا وكل هذا التخطيط والتحكم المبرمج يتعارض حتما مع دعوات الخصخصة واجراءات بيع القطاع العام من جهة ومع حقائق الاختيار من جهة أخرى .
ويبدو ان مفهوم التنمية البشرية المستدامة (S. H. D) مفهوم جديد ظهر وتشكل من قبل البرنامج الانمائي للامم المتحدة (U. N. D. P) كتركيب شكل من استراتيجية التنمية البشرية الاصلية (N. D. I) كما عبرت عنها تقارير التنمية البشرية التي يصدرها البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومن مفهوم واستراتيجية التنمية البشرية المستدامة كما طورها المعنيون بالبيئة وتم تبنيها من  مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو عام 1992.
ومع ان مفهوم التنمية البشرية المستدامة يهتم بالنوع الاجتماعي (Gender) ومتغيراته (ذكور ـ اناث)،الا انه لا يفرق بين الريف والحضر متجاوزا بذلك منهج الاحصاءات والدراسات السابقة في عقود التنمية(18). السابقة الامر الذي يدعونا كمتخصصين في الدراسات الحضرية الى شمول تلك المتغيرات في برامج التحليل لبيان اي أوساط بيئية اكثر تضررا من اوساط او جماعات اخرى وما هي السبل الكفيلة بالنهوض في مستويات الحياة تفصيليا ولا سيما ما تعلق منها بالبيئة الصحية والسكن الدائم.لقد عرفت التنمية البشرية التي طرحت في العقود الاخيرة من القرن العشرين على وفق ادبيات الامم المتحدة بانها عملية توسيع لخيارات الناس. ويتحقق هذا التوسع بزيادة القدرات البشرية وطرائق العمل البشرية.
والقدرات الاساسية الثلاث للتنمية البشرية على جميع مستويات التنمية هي:
ان يعيش الناس حياة طويلة وصحية.
ان يكونوا مزودين بالمعرفة.
ان يكون بامكانهم الحصول على الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق.
ان دليل التنمية البشرية الذي تستند اليه منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في تصنيف الدول في تراتب ومواقع تبعاً لمحكات معينة ينتمي دون شك الى اتجاه المكانة الدولية كواحد من الاتجاهات الحديثة في دراسات التنمية والتخلف).
وحيث ان دليل التنمية البشرية هو المجموع المركب للمؤشرات الثلاثة السابقة فان البلدان التي تتميز بتنمية بشرية عالية قد تكون درجاتها منخفضة فيما يتعلق باحد المؤشرات في حين تسجيل درجة عالية في مؤشر اخر.
ففي عام 1995 مثلا اظهر دليل التنمية البشرية ان هولندا واحدة من اعلى عشرة بلدان في العالم بموجب مواقع الدليل ولكنها مع ذلك انحدرت قرابة 19نقطة في دليل النوع الاجتماعي الامر الذي ساعد الجماعات النسوية الهولندية في التاثير في خطط الحكومة وتغيير وضع المرأة.
لقد نشر اول تقرير للتنمية البشرية عام 1990. وعندها فكر الباحثون المعنيون في امكانية استخدام ادوات وطرق التحليل المعتمدة في التقارير الدولية على الصعيد القطري والوطني.
وفي عام 1992نشرت أربعة تقارير للتنمية البشرية الوطنية عن بنغلادش وبوتسوانا وكولومبيا والباكستان.
وفي عام 1994نشرت تقارير التنمية البشرية الوطنية على الصعيد القطري في ثمانية اقطار اخرى حتى بلغ عدد التقارير الوطنية عشرين تقريرا في عام 1996

وفي نهاية القرن الماضي بلغ عدد الاقطار التي تنشر تقارير قطرية للتنمية الوطنية (138) قطرا).
كان دليل التنمية البشرية في السنوات الماضية يضم (174) دولة وانخفض هذا العدد في دليل عام 2000وعام 2001 الى (162) اذ تم اسقاط 12 دولة من بينها دولتان عربيتان هما العراق وجيبوتي بسبب غياب المعلومات اللازمة لهذا الدليل.
وتعد مقاييس التنمية البشرية المستدامة ومؤشراتها بمثابة انعكاس للمفاهيم المستخدمة في كل مراحل الفكر التنموي فكلما تطور المفهوم تطورت معه المقاييس لكي تعبر عنه بدقة.
فعندما كان الهاجس التنموي يدور حول قياس مستوى الفقر كانت المقاييس تعكس الفقر البشري بابعاده المختلفة (الفقر الفسلجي والفقر المعرفي والصحي...الخ) وهكذا وصولا نحو استخدام مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذي تم تطوير مقاييسه ومؤشراته بما ينسجم وروح هذا المفهوم.
ويمكن القول عموما ان اطر النماذج السابقة كانت تنطلق من التعامل مع العنصر البشري وكأنه وسيلة للتنمية ويتم تجاوز مبدأ ان العنصر البشري هدف للتنمية وغاية لها.
ان المفهوم الاول في دليل التنمية البشرية المستدامة هو مفهوم البعد البشري والذي عبر عن نفسه في اكثر من مقياس. وأبرز تلك المقاييس هو دليل التنمية البشرية الذي يتشكل من ثلاثة مؤشرات هي:
. طول العمر مقاسا بالعمر المتوقع عند الولادة.
التحصيل العلمي مقاسا بمؤشرات فرعية هي:
أ. نسبة البالغين الذين يقرأون ويكتبون.
ب. معدل التسرب الاجمالي لمراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.
3. مستوى المعيشة مقاسا بنصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الاجمالي بالدولارات الاميركية محسوبا طبقا لمبدأ تعادل القوة الشرائية.
اما المقاييس الاخرى المرتبطة بالجانب البشري في المؤشر فهي.
دليل التنمية المرتبط بالجنس:
وهو مؤشر يشبه دليل التنمية البشرية من حيث المؤشرات الفرعية التي تشكل منها، الا انه ينصرف الى دراسة اوضاع المرأة في هذه المؤشرات ويعكس هذا الدليل فضلا عن البعد البشري مدى المشاركة في المجتمع او مظهرا من مظاهر هذه المشاركة.
اما مؤشرات الحرمان البشري فهي:
أ. سجل الحرمان البشري.
 (profile of  human Deprivation( )P. H. D)

ب. دليل الفقر البشري.(H. P. I).
ج. مقياس قدر القدرات.(C. P. M).
وتحتوي هذه المؤشرات على مؤشرات فرعية تتعلق بالوضع الصحي والمدني ومستوى المعيشة اللائق. وتهتم هذه المؤشرات بقياس الحرمان من القدرات الذي هو نتيجة لانعدام الفرص.
اما البعد البيئي في المفهوم فيعبر عن نفسه من خلال سجل التدهور البيئي الذي يتضمن جملة مؤشرات تعكس مدى الضرر او التحسين الذي يصيب البيئة في سياق النشاط الاقتصادي.
اما البعد الخاص بالمشاركة الاجتماعية او الاقتصاد الاجتماعي فيعبر عنه بجملة من المؤشرات التي تخص المشاركة السياسية والتمثيل ،فضلا عن الدلالات المتضمنة في المؤشرات المتقدمة اذ ان الفقراء لايستطيعون ضمان مشاركتهم في فعاليات المجتمع بسبب القيد المادي الذي يعوق تلك المشاركة. وكذلك فان الفقر المعرفي بدرجاته المختلفة يعد قيدا حاسما على المشاركة وسببا من اسباب تدهور الاقتصاد. هذا فضلاً عن أن درجة المشاركة القائمة على اساس الجنس او العرق او الدين او الاقليم تعد مظهرا من مظاهر الانسجام الاجتماعي او عدمه). 
ولابد من القول ان مؤشرات التنمية البشرية المستدامة تمتلك اهمية تطبيقه لانها توفر:
أ. للحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وللافراد فرصة تخصيص الموارد المختلفة بالاتجاهات التي تضمن الارتفاع بمستوى التنمية البشرية.
ب. للمجتمع الدولي (دول ومنظمات دولية) امكانية ترتيب اوضاع الدول طبقا لمستوى التنمية البشرية في كل منها وذلك لتحديد الدول الاكثر حاجة للعون الدولي في مختلف اشكاله.
واخيرا فان احتساب مؤشرات دليل التنمية البشرية يتطلب توفير احصاءات شاملة ودقيقة وموثوق بها خلال المدة الزمنية المعينة وذلك لتعزيز ودعم الجهود التخطيطية واسنادها.
وقد اسهمت التقارير الوطنية للتنمية البشرية في تحقيق امكانية مناقشة القضايا المهمة بطرق علمية وعقلانية بما يعزز المسار الديمقراطي للبلد.
فقد اوضح تقرير عام 1999في كمبوديا مثلا ان هناك تمييزا واسعا ضد المرأة في ميادين التعليم والعناية الصحية. وكان من نتيجة ذلك ان استخدمت السلطة الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية البيانات المتاحة في التقرير لتدريب الموظفين وزيادة خبرة العاملين في شؤون المجتمع المدني.
يضم الدليل 18دولة عربية بعد استبعاد العراق وجيبوتي فضلاً عن الصومال وفلسطين التي تم استبعادهما من قبل. ويبدو من خلال الاطلاع على مواقع وترتيب الدول العربية في ادلة التنمية البشرية لعامي 2000و2001ان البحرين احتلت الموقع الاول بالنسبة إلى الدول العربية بينما كان ترتيبها بالنسبة إلى دول العالم الموقع الاربعين(40).
بينما احتلت قطر المرتبة الأولى بحسب تقرير التنمية البشرية لعام2003 فقد جاءت موريتانيا في المرتبة الأخيرة بالنسبة لأقطار الوطن العربي وفي المرتبة(152) بالنسبة لأقطار العالم.(22)
وعموماً فقد قسم دليل التنمية البشرية الدول العربية على ثلاث مجموعات على وفق ما حققته من انجازات:
أ. مجموعة مرتفعة الاداء وتضم البحرين، الكويت، الامارات، قطر بالترتيب.
ب. مجموعة متوسطة الاداء.
ج. مجموعة منخفضة الاداء هي السودان واليمن وموريتانيا.
واخيرا نرى لزاما استعراض المؤتمرات التي عقدت في التسعينيات بدعوة من الامم والتي تناولت مختلف جوانب التنمية البشرية مع الاشارة الى ان المشاركة في تلك الندوات لم تقتصر على مندوبي الدول وانما تعدى ذلك الى مشاركة العديد من المنظمات غير الحكومية (N. G. O. S) والتي مثلت قطاعات المجتمع المدني في الدول المشاركة.
1. المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع في جونتان، اذار 1990.
2. القمة العالمية للطفولة في نيو يورك، 29- 30 ايلول 1990.
3. قمة الارض في ريودي جانيرو، 3-14حزيران1992.
4. المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في فينا،14-25حزيران 1993.
5. المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، 5-13ايلول 1994.
6. القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاكن، 6-12اذار 1995.
7. المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيكين، 14-15ايلول 1995.
8. مؤتمر الموئل الثاني للمستوطنات البشرية في استانبول، 13-14حزيران 1996.
9. القمة العالمية للغذاء في روما، 13-17تشرين ثاني1996.
ومن استعراض المواضيع التي تركزت عليها المؤتمرات التي دعت اليها الامم المتحدة والتي تناولت مختلف جوانب التنمية البشرية 1990-1999.يمكن تشخيص المواضيع التالية:(23).
1. تعزيز وحماية حقوق الديمومة والبقاء للاطفال.
2. تعزيز وضمان العيش بمستوى معاشي وصحي وتعليمي لائق والقضاء على الفقر.
3. المشاركة الشعبية في التنمية والترابط بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4. تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وبين الطفل والطفلة وازالة التميز بينهما في ممارسة حقوق الانسان او ما تعارف على تسميته بالجندر والجنسانية واسهام المرأة في صنع القرارات.
وتشكل المواضيع الثلاثة الاولى محاور القدرات الاساسية الثلاثة للتنمية البشرية 
كيفية احتساب دليل التنمية البشرية
يتم احتساب دليل التنمية البشرية على اساس ثلاثة مؤشرات :طول العمر ،مقاساً بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة،والتحصيل العلمي مقاساً بتوليفه في معرفة القرآءة والكتابة بين البالغين (ولها وزن مرجّح قدره ثلثان) ونسبة القيد الأجمالية في التعليم الأولي والثانوي والعالي معاً (ولها وزن مرجّح قدره ثلث) ومستوى المعيشة مقاساً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الأجمالي الحقيقي (بالدولاربحسب تعادل القوة الشرائية). ولبناء الدليل حددت قيمة دنيا وقيمة قصوى ثابتتان لكل من هذه المؤشرات .
العمر المتوقع عند الولادة: 25عاماً و85عاماً.
معرفة القرآءة والكتابة عند البالغين: صفربالمئة و100بالمئة.
نسبة القيد الأجمالية: صفربالمئة و100بالمئة.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الأجمالي الحقيقي (بالدولار بحسب تعادل القوة الشرائية)100 دولار(Y min) و40.000دولار(Ymax)
القيمة الفعلية للمؤشر(xi) - القيمة الدنيا للمؤشر(xi)
الدليل= القيمة القصوى للمؤشر(xi)- القيمة الدنيا للمؤشر(xi)
اما بناء دليل نصيب الفرد من الناتج المحلي الأجمالي الحقيقي المعدل (بالدولار بحسب تعادل القوة الشرائية) فيتم احتسابه على اساس القاعدة التالية:
Log  y  -  Log   y  min

W(Y)=                                                

Log  y  max  -  Log   y min

        وعلى هذا الأساس فان دليل التنمية البشرية هو متوسط بسيط لدليل العمر المتوقع،ودليل التحصيل العلمي،ودليل نصيب الفرد من الناتج المحلي الأجمالي الحقيقي المعدل (بالدولار بحسب تعادل القوة الشرائية) وهو بحسب قسمة حاصل جمع هذه الأدلة الثلاثة على3 .  24    
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اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (مستقبلنا المشترك) ترجمة محمد كامل عارف، الكويت، عالم المعرفة،1989، ص83.
مقاييس التنمية البشرية:
إن الهدف من قياس تنمية الموارد البشرية وتحليلها تحليلا كميا هو ترتيب عدد كبير من البلاد حسب مستويات نمو مواردها البشرية، وإيجاد العلاقة بين مختلف مقاييس الموارد البشرية ومقاييس النمو الاقتصادي. وقد قام فردريك هاربيسون ووتشارلز مايرز بوضع الخطوط العامة للأنواع الأساسية من مقاييس التنمية البشرية، وتمييز بين ما هو مرغوب فيه وما هو متاح فعلا، وتوصلا إلى تقديم مقياس مركب لتنمية الموارد البشرية في أربع مستويات من حيث نمو الموارد البشرية فيها.
أنواع المقاييس المستخدمة في تنمية الموارد البشرية: تنقسم أهم مقاييس نمو الموارد البشرية إلى فئتين هما:
المقاييس التي تقيس رصيد رأس المال البشري.
المقاييس التي تقيس إجمالي أو صافي الزيادة في هذا الرصيد، أي معدل تكوين رأس المال البشري على مدى فترة محدد، حيث أن رصيد رأس المال البشري يدل على مستوى ما حققه البلد من تنمية موارد بشرية، ومقدار ما طرأ عليه من التحسن. 
وكلتا الحالتين نعتبرها من المقاييس المرغوبة إذا توافرت لدينا البيانات، وتعتبر من المقاييس بالغة الأهمية في المقارنات الدولية:
- إكمال المراحل التعليمية: أي عدد الأشخاص الذين أكملوا المرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية ومرحلة التعليم العالي.
- عدد الأفراد بالنسبة للسكان أو القوى العاملة الذين يتولون الوظائف عالية المستوى، مثل: المهندسين والمرضين والمديرين والمعلمين والعمال..
ويمكن التعبير عن معدل تجميع رأس المال البشري بعدة مقاييس أخرى، أفضل مقياس لذلك من الناحية المثالية هو صافي الزيادة في أعداد الأفراد الذين بشغلون وظائف عالية المستوى، كما أن صافي الإضافة إلى رصيد الأشخاص حسب المستوى التعليمي الذي بلغوه مقياس نافع أيضا.. إلا أن هذين المقياسين لا يتوفران كثيرا بسبب نقص البيانات الإحصائية الخاصة بالمستويات التعليمية للأفراد، وتوزيعهم على المهن المختلفة، وعدم توافر المسوح الخاصة بالقوى البشرية. 
المقاييس المتاحة لقياس الموارد البشرية:
هناك بعض المقاييس من الدرجة الثانية توفر أكثر من غيرها في عدد كبير من بلدن العالم وتعتبر الأساس الذي تقوم عليه مقاييس هاريبيسون ( الإحصائية المستوى تنمية الموارد البشرية في أربعة وسبعين بلدا) وهذه أهمها:
عدد المعلمين في المرحلتين الابتدائية والثانوية لكل 10000 من السكان.
عدد المهندسين والعلماء لكل 10000 من السكان.
عدد الأطباء وأطباء الأسنان لكل 10000 من السكان.
التلاميذ المقيدون في مدارس المرحلة الابتدائية كنسبة مئوية من فئة السكان الذين تقع أعمار أفرادهم 5-14 سنة.
5- نسب القيد في مدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية معا.
الطلاب المقيدون في مدارس المرحلة الثانية كنسبة مئوية من فئة السكان الذين تقع أعمار أفرادهم بين 15-19 سنة.
الطلاب المقيدون في مرحلة التعليم الثالثة كنسبة مئوية من فئة السكان الذين تقع أعمار أفرادهم بين 20-25 سنة.
تعتبر المقاييس الثلاثة الأولى مقاييس جزئية لرصيد الموارد البشرية ، أما المقاييس الأربعة الأخيرة فتقيس الزيادات التي تطرأ على هذا الرصيد. وقد استخدم هاربيسون وزميله مقياسين آخرين من مقاييس تنمية الموارد البشرية وهما يقيسان مرحلة التعليم العالي، وهما:
- النسبة المئوية للطلاب المقيدين بالكليات العلمية والفنية في سنة حديثة. 
- النسبة المئوية للطلاب المقيدين في كليات العلوم الإنسانية والفنون والقانون في نفس السنة.
وقد اعتمد فردريك هاربيسون وزميله على المقياسين الأخيرين 7،6 للتوصل إلى المقياس المركب التالي ذكره.
المقياس المركب لمستويات تنمية الموارد البشرية:
تمكن كلا من هاربيسون وزميله إلى وضع مقياس مركب للتمييز بين البلاد المتخلفة بدلالة أربعة مستويات لتنمية الموارد البشرية، وهي:
المستوى الأول: بلاد متخلفة. المستوى الثالث: بلاد شبه نامية. 
المستوى الثاني: بلاد نامية جزئيا. المستوى الرابع: بلاد متقدمة.
والمقياس المركب هو المجمع الحسابي لـ:
النسبة المئوية للطلاب المقيدين في مدارس المرحلة الثانية كنسبة مئوية من فئة السكان الذين تقع أعمار أفرادهم بين 15-19 سنة، مع تعديل هذه النسبة من حيث طول المرحلة.
النسبة المئوية الطلاب المقيدون في مرحلة التعليم الثالثة كنسبة مئوية من فئة السن لهذه المرحلة مضروبا في العدد 
.

___________

مراحل تطور نظريات التنمية
بدأ التنظير للتنمية منذ أواسط ثلاثينات القرن الماضي، وإن كان لم ينل زخمه ويبدأ بجذب الأضواء وممارسة قدر من التأثير سوى بعد الحرب العالمية الثانية مع بداية موجة التحرر الوطني وظهور مشكلة البلدان المُستقلة حديثًا، وقد كانت النظريات الأولى وعلى مدى عقدين لاحقين نظريات برجوازية ينتجها أكاديميو البلدان المتقدمة ويصدّرونها للمستعمرات السابقة، وكانت بطبيعة الحال تنتمي في معظمها للخط الكمي اليميني، مع تطور محدود باتجاه الخط الكيفي منذ منتصف الستينيات مع تكشّف النتائج العملية البائسة لاتباع تلك النظريات والإستراتيجيات
وهكذا تمحورت نظريات التنمية في الخمسينات [1] حول هدف تنمية الناتج المحلي الإجمالي GDP، وكان أشهرها نظرية الدفعة القوية لروزنشتين ورودان الهادفة لتحقيق التصنيع من خلال دفعة قوية من الاستثمارات تكسر دائرة الركود التي ينحبس فيها الاقتصاد المتخلف، والنمو المتوازن لراجنار نيركسه الهادفة لنمو متوازن للاقتصاد بكافة قطاعاته، ونظرية الإقلاع ضمن مراحل مُحددة للنمو الاقتصادي للمؤرخ الاقتصادي والت ويتمان روستو، الذي أنجز نظريته تلك بناءً على طلب المخابرات المركزية الأمريكية، كمحاولة لمواجهة التصور الماركسي الستاليني الكلاسيكي الخاص بالانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية ثم للاشتراكية فالشيوعية، وقد حددها روستو بخمس مراحل متعاقبة، تبدأ بمرحلة المجتمع التقليدي فمرحلة التمهيد للانطلاق ثم مرحلة الانطلاق وصولاً لمرحلة السير نحو النضج وحتى مرحلة الاستهلاك الجماعي الواسع، ونظرية هارفي ليبنشتين عن الحد الأدنى الضروري من الجهد التنموي التي تشبه نظرية الدفعة القوية، ونظرية معيار الاستثمار الكلي الضروري بتنوعاتها التي تؤكد على الدور المحوري للاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي.

وكان أشهر النماذج التطبيقية لهذه النظريات هو نموذج هارود– دومار الذي كان بطبيعة الحال نموذجًا كمّيًا شديد التبسيط، يربط النمو مباشرةً بالادخار ومعامل رأس المال، والذي يتجسّد على مستوى السياسات والإستراتيجيات في استثمار في التصنيع ورأس المال الاجتماعي SOC والبنية التحتية، ضمن سياسات تجارية تهدف لإحلال الواردات، وسياسات اقتصادية ديموغرافية تفضّل القطاع الحضري على القطاع الريفي.

نظريات التنمية في الستينات، فقد اتسع أفقها ليشمل مزيدًا من المتغيرات والأبعاد الكمية، كما تطورت لتأخذ بعضًا من البعد الكيفي الهيكلي في الاعتبار.

أما نظريات التنمية في الستينات [2]، فقد اتسع أفقها ليشمل مزيدًا من المتغيرات والأبعاد الكمية، كما تطورت لتأخذ بعضًا من البعد الكيفي الهيكلي في الاعتبار، وهكذا اتسع أفق أهدافها ليشمل إلى جانب تنمية الناتج المحلي الإجمالي هدف التشغيل وتوفير فرص العمل وهدف تحقيق التوازن الخارجي في ميزان المدفوعات؛ فكان أن ظهرت نظرية الثنائية الاقتصادية في أولى تجليّاتها على يد أول منظريها السير آرثر لويس صاحب نظرية فائض العمل الزراعي، وزاد الجدل بين نظريات النمو المتوازن بريادة رجنار نيركسه ونظريات النمو غير المتوازن بريادة ألبرت هيرشمان، وبدأ النظر للتنمية كعملية تراكمية من السببيات المُتداعمة المُتشابكة، ثم الاتجاه لتحليل أنماط ومسارات النمو في أعمال كولين كلارك وسيمون كوزنتس وويتمان روستو وألكسندر جرينشينكرون، وبداية الاهتمام المركّز بالعلاقات الدولية وآثارها على البلدان المتخلفة من خلال دراسات هانز سنجر وراؤول بريبش عن توزيع المكاسب الدولية من التجارة والاستثمار، وما تلاه من الانتباه لعديد من الأبعاد والعوامل الهامة في عملية التنمية، كالارتباطات الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية ورأس المال البشري واختيارات التكنولوجيا وأسعار الظل والحماية الجمركية الفعلية والدور المحوري لقطاع الزراعة في التنمية
.

وأشهر النماذج التطبيقية التي تم تطويرها في إطار هذه النظريات كان نموذج الفجوتين الداخلية والخارجية، وبداية تطبيق نموذج المدخلات والمخرجات لواسيلي ليونتيف، كذا نموذج التوازن العام البسيط، وتطبيقات البرمجة الخطية في الاقتصاد، وذلك في إطار سياسات وإستراتيجيات تعمل على إحلال الواردات والتخطيط القطاعي وضمان التوازن بين قطاعي الزراعة والصناعة وإصلاح الأسعار والمالية العامة وتعزيز الصادرات والاستفادة من المساعدات الأجنبية ومحاولة التكامل الإقليمي.

ثم أتت نظريات التنمية في السبعينات [3] لتشمل إلى جانب الأهداف السابقة لنظريات عقد الستينات أهداف تحسين توزيع الدخل وخفض مستويات الفقر، لتتفكك النظريات الشاملة، وتبدأ الاجتهادات النظرية تركز في أغلبها على أبعاد متفرقة من المشكلة التنموية، فتظهر مقترحات الاهتمام بالمناطق الريفية التقليدية والقطاع غير الرسمي والهجرة من الريف إلى المدينة ومعايير الاستثمار سوسيواقتصاديًا (أي استبطان أبعاده الاجتماعية) وضرورة اختيار التكنولوجيا المناسبة للبيئة المحلية والاهتمام بالعلاقات التبادلية بين الناتج والدخل والتشغيل والتوزيع والفقر.

وهو ما أنتج نماذج الأهداف المتعددة والنماذج القطاعية ومحاولات بناء نماذج التوازن العام المُحوسبة CGE، وسياسات وإستراتيجيات التنمية الريفية المتكاملة والتشغيل الشامل وربط النمو بإعادة التوزيع والتركيز على الحاجات الأساسية. وقد انشق على هذا التيار من النظريات بعض الاقتصاديين الراديكاليين كأندريه جوندر فرانك وسمير أمين وغيرهما، فأنتجوا نظريات يسارية في التنمية كنظرية تنمية التخلف ونظرية المراكز والأطراف، تحمّل النظام الرأسمالي المسئولية عن التخلف، وتطرح مقترحات تتراوح ما بين مداخل إصلاحية تتجسد في إعادة توزيع الأصول الاقتصادية، ومداخل جماعية ثورية تنحو لفك الارتباط بالنظام الرأسمالي والاتجاه للاشتراكية، مما سنفصّله بصورة أكبر في مقال آخر
.

وحلّت نظريات التنمية في الثمانينات [4] في سياق انقلاب يميني عالمي لتتطبّع في معظمها بذلك الطابع، فكانت أهدافها التثبيت الانكماشي للاقتصادات ولو على حساب هدف التشغيل، وتحقيق التوازن الخارجي تجاريًا والداخلي نقديًا وماليًا ولو على حساب التوازن العيني، وفرض أجندة التكيّف الهيكلي بتقليص الطلب والتركيز على رفع مستويات الكفاءة الداخلية، فكانت نظريات النمو الباطني، والاقتصاد المؤسسي الجديد، وتأكيد الاعتماد على السوق الحرة ورفض التدخل الحكومي، ودراسة العلاقات المتبادلة بين رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا، كذا تشابك أسواق عوامل الإنتاج، والاهتمام بتحليل وقياس السياسات ونتائجها. واعتمدت هذه النظريات تطبيقات نماذج التوازن العام المُحوسبة، خصوصًا على سياسات التكيف الهيكلي، كذا اتجهت لدراسة آثار السياسات المالية والتجارية على النمو، ودفعت بطبيعة الحال باتجاه التثبيت والتكيف الهيكلي، وللاعتماد على السوق والتوجّه للخارج والخصخصة وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.

استمرت نظريات التنمية في التسعينات على نفس نهج سابقتها في الثمانينات من التركيز على هدف التكيف الهيكلي وتحرير التجارة، مع بعض الترشيد بالاهتمام بخفض الفقر والحكم الصالح وبناء المؤسسات
.

واستمرت نظريات التنمية في التسعينات [5] على نفس نهج سابقتها في الثمانينات من التركيز على هدف التكيف الهيكلي وتحرير التجارة، مع بعض الترشيد بالاهتمام بخفض الفقر والحكم الصالح وبناء المؤسسات، من خلال دراسة دور المؤسسات في تحديد مسار التنمية، ودراسة العلاقة بين الحكومة والسوق ودور كل منهما في الاقتصاد، ودراسة دور رأس المال الاجتماعي كعامل مُكمل للنمو الاقتصادي، والاهتمام باقتصاديات الفساد.

وقد أنتجت هذه النظريات مجموعة من التكنيكات البحثية كدراسة مصادر النمو الاقتصادي ونماذج انحداره الإحصائية ومحاولة تحديد الإنتاجية الكلية للعوامل TFP والاستمرار في دراسة آثار التكيف الهيكلي من خلال نماذج التوازن العام المُحوسبة، كما استمرت في ترويج سياسات وإستراتيجيات التثبيت والتكيف الهيكلي والاعتماد على السوق والتوجّه للخارج والتحرير الاقتصادي، مع إضافة أهداف خفض الفقر ورفع مستويات الرفاهية السوسيواقتصادية اتساقًا مع ما أضافته من أهداف على ما سبق ذكره.

أما نظريات تنمية الألفية الجديدة فقد اتجهت لمراجعة ونقد توافق واشنطن الذي تجسّد في برامج التثبيت والتكيف الهيكلي، وللاهتمام بالتنمية البشرية وخفض مستويات الفقر والتفاوت والهشاشة السوسيواقتصادية، كذا وضعت أهدافًا إنمائية للألفية إلى جانب ما سبق ذكره من أهداف لسالفتها من نظريات التسعينات.

وطوّرت لتحقيق هذه الأهداف دراسات الاقتصاد السياسي للتنمية وبحث أدوار المؤسسات في الاقتصاد بعامة وفي التنمية بخاصة، كذا دراسات التوازن المتعدد والفقر متعدد الأبعاد، وترابطات النمو والتفاوت والفقر كما سجّلتها التجربة التاريخية للنصف الثاني من القرن العشرين، ووظفت كل هذا في البحث عن إستراتيجية تنمية داعمة للفقراء أو إستراتيجيات نمو احتوائي، لكن في إطار التأكيد على العولمة كإستراتيجية تنمية
.

نظرة نقدية لنظريات التنمية
ويُلاحظ على نظريات التنمية تطورها كما سبق ذكره منذ منتصف الستينات باتجاه رؤية أكثر واقعية تحاول أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التاريخية للبلدان النامية وطبيعة هياكلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، كذا تبنيها رؤية أكثر إنسانية تحاول استيعاب الأهداف الاجتماعية كعلاج لفشلها في إنجاز التنمية نفسها، ومنهجيًا يمكن القول بأنها تطورت – بانشقاقات بالطبع – من اتجاهات النماذج والمؤشرات (طابع اقتصادي)، إلى اتجاه تطوري مُحدث (طابع اقتصادي اجتماعي)، واتجاه انتشاري (طابع اجتماعي ثقافي)، واتجاه سيكولوجي (طابع اجتماعي نفسي)، واتجاه مكانة دولية (طابع اقتصاد-سياسي دولي) [6] .

بعض المنظرين رأى أن الفكر التنموي الرأسمالي يعاني من إشكالية مفادها انحراف المقاصد المُعلنة عن جوهرها، باقترانها بقانون التطور اللامتكافئ الذي يشترطه التقدم الرأسمالي على مستوى الكم.

وكان ذلك تحت ضغط واقع فشل تلك الاجتهادات ومنافسة النظريات اليسارية، وفي قلبها الماركسية الجديدة، التي بدأت تشير بقوة لهذه العوامل ولدورها في إفشال أي تنمية تستهدفها البلدان المتخلفة، كذا لدور هيكل الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي يعمّق الاستقطاب بين المراكز الرأسمالية المتقدمة والأطراف التابعة المتخلفة، فينمي ويطوّر الأولى ويُفقر ويعمّق تخلف الثانية.

لكن هذا لم يغيّر من الطابع المنهجي الأساسي للنظرية الاقتصادية الاجتماعية العامة السائدة، فقد أخذت بهذه العوامل بشكل عشوائي ومُفكك وليس منظومي، كما نظرت لها بشكل سطحي وضيق الأفق في حدود المصالح الرأسمالية التي تؤيدها، بحيث ظلت منهجيًا وفي مُجملها نظرية تطورية محافظة؛ وهكذا ظلت محتفظةً بدرجات متفاوتة بالسمات الرئيسية لعلم الاقتصاد الغربي كما أجملها الدكتور رمزي زكي، وهى[7]:

* إسقاط العلاقات الاجتماعية من التحليل والنظر إليها على أنها تقع خارج مجال علم الاقتصاد.

* التخلي عن النظرية الموضوعية في القيمة والاعتماد على النظرية الذاتية التي تفسّر القيمة بالندرة والمنفعة.

* النظر إلى الرأسمالية على أنها نظام يمثل نهاية المطاف ونهاية ما يجود به التاريخ من نظم.

* الاعتماد بشكل رئيسي على التجريد في التحليل، المُمثل في أدوات التحليل الحدي.

* تحوّل علم الاقتصاد إلى علم لتفسير سلوك المستهلك وسلوك المنتج (على مستوى التحليل الوحدي)، ولتفسير شروط التوازن العام (على مستوى التحليل الكلي).

* الإبقاء على ما تضمنته نظرية النفقات النسبية في تفسير قيام التجارة الدولية وتقسيم العمل الدولي.

وقد أجمل الدكتور عبد الجبار العبيدي القول بأن الفكر التنموي الرأسمالي «يعاني من إشكالية مفادها انحراف المقاصد المُعلنة عن جوهرها، باقترانها بقانون التطور اللامتكافئ الذي يشترطه التقدم الرأسمالي على مستوى الكم، وبالأزمات والدورات الاقتصادية التي تتطلب وجود كيانات مفتوحة/مُستباحة على مستوى الكيف؛ لذا فإن الإعلان عن التنمية منذ عام 1945م من قبل الرئيس الأمريكي ترومان لم يكن القصد من ورائه رفع إمكانية التطور للمُستعمرات، بقدر ما كان محاولة لتوظيفها بكفاءة في ظل المنظومة الرأسمالية، وبالذات بعد فض ارتباطها (طلاقها) مع الاستعمار القديم بهدف تهيئتها للقيام بوظيفة امتصاص أزمات النظام، ولعبها دور سوق خلفية (مرحلة إستراتيجية إحلال الواردات في الستينات)، وسوق أمامية (مرحلة التصنيع للتصدير في السبعينات) وسوق سفسطائية (مرحلة التنمية البشرية في الثمانينات)، ومنعًا مُؤدلجًا (مرحلة الحاجات الأساسية والتنمية البشرية المُستدامة في الفترة اللاحقة) من خلال توجيه الموارد بعيدًا عن أي جهد تنموي، بل تكريس الطابع الخاميّ وتوظيفه بالمُجمل (GNP) لالتهام المُخرجات التي تقذف بها الرأسمالية في طورها الجديد (المُصاب بأزمة مُستعصية مُقيمة منذ أكثر من ربع قرن»].

[1] هيثم محمد علي حامد، نظريات التنمية المعاصرة..دراسة نقدية في ضوء المنظور الحضاري الاسلامي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة أم درمان الإسلامية، 2012م.

[2] هيثم محمد علي حامد، نظريات التنمية المعاصرة..دراسة نقدية في ضوء المنظور الحضاري الاسلامي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة أم درمان الإسلامية، 2012م
التنمية البشرية وهدر الموان

الهدر في ميزنيات الصحة والتعليم واثر على التنمية

يواجه التعليم في الوطن العربي الكثير من التحديات فيما يخص تمويله والإنفاق عليه، فالتمويل والإنفاق من الوظائف الأكثر أهمية وضرور في الحياة، والموسيلة الأساسية لتقدم الشعوب وتحقيق نهضة الأمم وتوجيه عملياتها المختلفة، ومع تغيير النظام العالمي وسيطر العوامة وأس المال أصبح التمويل والإنفاق من أهم أدوات وآليات السيطر في عصر العوامة، وأصبح يقاس تقدم الشعوب بما تمول به أنشطتها وقطاعاتها المختلفة، وخاصة ما يتم إنفاقه علي التعليم لاعتبار أحد الأعمدة الأساسية لحراك المجتمع. والتعليم هو المعيار الأول لنجاح الدول، لأنه هو الوسيلة التي يتم من خلالها إعداد الموارد البشرية المؤهلة وتكوين رأس المال البشري القادر على تنفيذ الخطط المختلفة والسياسات التي من شأنها تحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التكيف والتوافق مع عصر العوامة ومتطلباته.
ومع زيادة الطلب على التعليم وارتفاع تكلفته أصبح تمويل التعليم والإنفاق عليه من أبرز المشكلات التي يواجهها نظام التعليم ، نظراً للتداعيات المختلفة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، والشأن الداخلي المصري، والتداعيات العالمية والدولية التي تتطلب المواكبة في ظل محدودية الموارد ومركزية الإنفاق فالتمويل الحكومي في مصر هو المصدر الرئيسي للإنفاق على التعليم، وهو الضامن المجانيته وتقديم تعليم للجميع دون تمييز بفرص متكافئة، لاعتبارها قضية محسومة بنص الدستور.
أ - مركزية الإنفاق على التعليم 
الإنفاق على التعليم هو إنفاق مركزي، فالسلطة المركزية والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم هي المسئول الأول عن الإنفاق على التعليم بمختلف مراحله، وهي التي تتولى مسئولية تحديد عدد العاملين في المراحل التعليمية المختلفة والمسيطر على بن رواتبهم في الموازات الحكومية المحددة للتعليم مع إعطاء قدر بسيط من الصلاحيات للمدارس بشأن الإنفاق الجاري على مستلزماتها التعليمية، وتتم الرقابة على الأموال وكافة شئون الإنفاق على التعليم من قبل السلطة المركزية الحكومية

ب التوسع في خصخصة التعليم وذلك من خلال التوجه نحو التوسع في التعليم الخاص والأجنبي، وتوفير كافة التسهيلات للقطاع الخاص من إعفاءات ضربية وإعفاءات من الرسوم المختلفة، الأمر الذي أدى إلي زيادة معدلات رحية القطاع الخاص، وتحويل التعليم إلى سلعة يستثمر فيها لتحقيق أغراض رحية، ومادة تخضع لقانون العرض والطلب، ويكون ذلك لصالح الأغنياء، ومن يدفع أكثر للحصول على فرص التعليم وتهديداً لمبدأ مجانية التعليم وتوفيره كحق للجميع بقرص متكافئة بلا تمييز .
ت - عجز الموارد المالية المتاحة للتعليم عن تلبية متطلبات تطوير 
على الرغم من زيادة الميزانيات الموجهة للتعليم بمختلف مراحله سنة تلو الأخرى، إلا أن هذه الميزانيات غير قادر على تلبية احتياجات التعليم ومتطلبات تطوير والوصول به إلى الفاعلية المطلوبة، ويرجع والسبب الرئيس في ذلك إلى تراكم الأزمات المالية التي مر بها نظام التعليم عبر السنوات المختلفة، والتي تم التعامل معها بسطحية وخاصة في فتز السبعينات والثمانينات دون الاعتماد على آليات حقيقية تحقق الكفاءة الفعلية العمليات التمويل والإنفاق التعليمي.
ث سوء توزيع الموارد المالية المتاحة للتعليم : على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في توفير الميزنيات الحكومية للإنفاق على التعليم العام قبل الجامعي بمختلف مراحله ، إلا أن النسبة الكبير من هذا الإنفاق

موجهة إلى الإنفاق على أجور مرتبات العاملين في قطاع التعليم ، الأمر الذي أثر سلباً على فرص التوسع في التعليم، وإنشاء المدارس، وتوفير متطلباته المختلفة ، وعجز عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرس التعليمية

فادي ذلك إلى كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية، واتجاه الأسر إلى الدروس الخصوصية التي أدت إلى الضغط المادي على الأسر.
ج الموضع الاقتصادي في البلاد والإنفاق على التعليم: يعتبر الوضع الاقتصادي للدولة من أهم العوامل المؤثرة في الإنفاق على التعليم في مختلف مراحله، ونظراً للوضع الاقتصادي ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، توجه الدولة النصيب الأكبر من الإنفاق إلى قطاعات تنظر إليها على أنها قطاعات تحقق أرباحوعوائد مالية ملموسة ، بينما تنظر إلى قطاع التعليم على أنه قطاع ، فأثر ذلك على حجم المخصصات المالية التي توجه للتعليم وعمليات تطوير خدمي، والنهوض به.
ح - انخفاض الكفاءة في استخدام الموارد المالية المتاحة للتعليم

على الرغم من محدودية الموارد المتاحة للإنفاق على التعليم فإن استخدامها وتخصيصها لا يتم بشكل يحقق الكفاءة المطلوبة، التي تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة ويرجع ذلك إلى عدم وجود ما يشجع علي استخدام الموارد بالشكل الأمثل الذي يحقق الاستثمار الجيد نظراً إلى مركزية اتخاذ القرار، وجمود التشريعات القوانين الذي لا يتيح للمدارس حرية التصرف في استغلال مواردها إلا يقدر بسيط ، إضافة إلى سوء الإدار المركزية للموار: المالية المخصصة للتعليم، وغياب الرشادة في الإنفاق على بنود إنشاء المدارس وأعمال الصيانة وتدرب المعلمين، وطباعة الكتب المدرسية، وعدم وجود معايير واضحة تحكم عملية تقدير الإنفاق والمقرارات المتعلقة به الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية في ذلك الشأن.
خ تعاظم الإنفاق على التعليم بمختلف مراحله بلا عائد مصادر التمويل للإنفاق على التعليم بمختلف مراحله هي مصادر متنوعة ما بين التمويل الحكومي وما تنفقه الأسر على التعليم وما يقدم للتعليم من معونات وملح وقروض وتبرعات وهبات من الداخل أو الخارج، فهي جهود ليست بضئيلة لتوفير متطلبات التعليم المختلفة، فعلى الرغم من تعاظم الإنفاق على التعليم من مصادر المختلفة إلا أن العائد من هذا هو نسب منخفضة وأقل بكثير من توقعات المجتمع، وقصور التعليم وعجز عن تقديم مخرجات تعليمية بالكم والنوعية التي تحقق الأهداف المأمولة. ويرجع السبب الرئيس في قصور التعليم وعجز عن تحقيق أهدافه وتحويله إلى تعليم استهلاكي بلا عائد إلى الازواجية في انتشار أنواع مختلفة من التعليم كالتعليم العام والخاص والتعليم الديني والحديث والعام والفني بتخصصاته المختلفة البعيدة عن متطلبات البيئة، وابتعاد صنع القرار التربوي عن الدراسات العلمية الدقيقة التي تقوم على التفكير العلمي الموضوعي الذي يعتمد على البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة والدراسة الحقيقية للواقع بكل أبعاده وتحدياته، وافتقاد النظام التعليمي إلى عنصر المبادئة في الإصلاح، واقتصار التطوير على الأخذ بنماذج الدول المتقدمة في التطوير، في محاولة للحاق بها، فأصبحت محاولات الإصلاح هي محاولات تكرارية ترددية بعيداً عن بيئة المجتمع ثقافته وهويته واحتياجاته الفعلية ، وجهو مهدر لا تحقق أهدافها.
د - مركزية التخطيط لإصلاح التعليم

التخطيط لإصلاح التعليم يقتصر على مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ، بعيد عن أي مشاركة في اتخاذ قرار الإصلاح، مما أدى إلى بعد التخطيط عن الاحتياجات الفعلية التي تناسب كل منطقة تعليمية، وإلى أن تكون جهود التخطيط في مصر جهود مهدرة عاجزة عن تحقيق الأهداف المنشودة للإصلاح بشكل فاعل.
ر - الاتكالية على الإنفاق الحكومي في التعليم: أدى اعتماد المجتمع واتكاله على أن الدولة هي المسئول عن الأول تمويل التعليم والإنفاق علية إلى أن يكون إنفاق الدولة على التعليم إنفاق جاري بنسب مرتفعة في محاولة لإرضاء المجتمع ومواجهة زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم وليس إنفاق موجه لتحقيق عائد استثماري.
الهدر في الجانب الصحي

تعرف الصحة في دستور منظمة الصحة العالمية بأنها حالة التكامل البدني العقلي المهني والاجتماعي وليس مجرة غياب المرض والعجز، وان الصحة حق أساسي من حقوق الانسان وهدف اجتماعي عالمي النطاق وانها امر اساسي لتلبية الاحتياجات الاساسية للإنسان، بل إن مفهوم الصحة يتعدى ذلك ليشمل حالة كلية من الزناه للصحة المادية والجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية للأفراد والجماعات في المجتمع ، والصحة
وقد صنف برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية العراق ضمن البلدان التي تتمتع بتنمية بشرية هامة على أساس عدة مقاييس اجتماعية واقتصادية تشكل مؤشرا للتنمية البشرية، فحسب تقرير ۲۰۰۳ نجد ان العراق من البلدان التي حققت تنمية بشرية متوسطة حيث احتل المرتبة (۱۰۰) في الترتيب العالمي لمؤشر التنمية البشرية كما ويضع دليل التنمية البشرية لعام ٢٠١٣ العراق في المرتبة (۱۳۱) من بين ١٨٦ بلداً ، بقيمة للدليل قدرت ب ۰.۵۹۰. وفي هذا التقرير جرى حساب دليل التنمية البشرة باستخدام بيانات حديثة وموثوقة قدر الدليل بموجبها ليقترب مستواه من المعدل العالمي البالغ (٠.٦٩٤) ، 
ويحسن ترتيبه بين دول العالم في يضعه في المرتبة ١١٤ بدلاً من ١٣١ لكنه مازال بعيداً عن مستويات التنمية البشرية في دول الجوار إذ إنه يقل عن الدليل في كل من السعودية والكويت، و إيران وتركيا والأردن، ويعزى ذلك الفارق إلى زيادة نصيب المفرد من الدخل، أو إلى زيادة متوسط سنوات الدراسة في تلك البلدان عن العراق ينسب الارتفاع البسيط في دليل التنمية البشرة الى التحسن الملموس في مكونات الدليل: الصحة والدخل، وفي التعليم نسبياً .
 وكشف تقرر التنمية البشرية العام ۲۰۱٤ ، أن التنمية البشرية للدول العربية تشهد تحسناً ولكن الفوارق كبيرة بين البلدان، فبعضها يحل في مجموعة التنمية البشرة المرتفعة، بينما بعضها تقع ضمن التنمية البشرة المتوسطة حسب التقرر اعلاه جاءت مصر في المرتبة ۱۱۰ وسوريا في المرتبة الـ ۱۱۸ والعراق في المرتبة الـ ۱۲۰ ضمن التنمية البشرية المتوسطة. بينما جاءت اليمن في المرتبة الـ ١٥٤ والسودان في المرتبة الـ ١٦٦ ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة . وفي التقرير الخاص بمؤشر التنمية البشرية لعام ۲۰۱۵ الذي يصدر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أنت قطر على رأس هذه الدول بحلولها في المركز ۳۲ متبوعة بالسعودية في المركز ٣٩ ثم الإمارات في ٤١ وأخيرا الكويت في ٤٨ وضمن خانة التنمية البشرة المرتفعة جداً جاءت فيها ٤٩ دولة من مجموع ۱۸۸ دولة شملها تصنيف هذا التقرير المصادر حديثا، وقد حلت كذلك ست دول عربية في خانة تنمية بشرية مرتفعة، تتقدمها عمان في المركز ٥٢ ثم لبنان في المركز ٦٧ ، ثم الأردن في ٨٠ ، ثم ليبيا في ٩٤ رغم الوضع غير المستقر فيها، وبعدها تونس في ٩٦. وقد توزعت بقية الدولة العربية على خانتي تنمية بشرية متوسطة ومنخفضة، فبخصوص الخانة الأولى، أنت أولى بحلولها في المركز ١٠٨ ثم العراق في ۱۲۱، بينما حضر المغرب في المركز ١٢٦ 
ويبرز تقرير التنمية البشرية الذي يصدر بانتظام منذ سنة ۲۰۰۳ التطورات الثابتة التي حققتها العراق على من المسنين حيث غادر المركز ال ٦١ سنة ٢٠٠٣ وانتقلت إلى المركز الى ٥٨ سنة ۲۰۰٤ . وهو الترتيب الذي حافظ عليه البلاد سنتي ۲۰۱٤ و ۲۰۱۵. ان من اهم العقبات والمؤثرات السلبية على التنمية البشرية في العراق استمرارية التدهور البيئي فالعراق من بين الأكثر تدميراً للبيئة، رغم أنه ليس بلداً صناعياً متطوراً، وتفاقم ظاهرة التصحر واتساع نطاق المناطق المتأثرة
الخدمات المجتمعية Community services التي تسهم في خفض معدلات الوفيات وهي تسعى إلى تأمين الوقاية الصحية ، وتقديم الخدمات العلاجية للسكان عبر مؤسسات القطاع الصحي التي تندرج مستوياتها بصورة هرمية Hierarchical من المركز الصحي الفرعي إلى الرئيس فالمستشفيات العامة والمتخصصة وعلى الرغم من التطور الكمي النسبي الذي شهده القطاع الصحي في مؤسساته المختلفة في غضون السنوات الثلاثين المنصرمة إلا أن عدد المستشفيات والمراكز الصحية والملاكات الطبية في العراق يسير بوتيرة أبطأ من الحجم السكاني المتنامي فيها، وبعبارة أخرى فإن هذه البيانات تعكس تحسناً نسبياً في الظروف الصحية في العراق، ولكنها لا تعكس المشكلات الفعلية الصحية، فضلاً عن عدم كفايتها من الناحية الكمية، فإن مستوى الأداء ونوعية الخدمة مازال دون المستوى المأمول، كما وأن كثيراً من المناطق المزيفية النائية في العراق لا تتوفر فيها المؤسسات الصحية وتفتقر للحدود الدنيا من الخدمات الصحية ويتضح ذلك بصور جلية من خلال مقارنة واقع الخدمات الصحية في الريف مع معايير الإسكان المزيني التي حددت المساحة التي يخدمها المركز الصحي الرئيس بـ (٣.٥) كم والمساحة التي يخدمها المركز الصحي الفرعي بـ (١,٥) كم. وتفعيل المورد البشرى وقضايا الصحة وتحسينها وكيفية معالجة الأمراض المستوطنة والمتعلقة بقضايا الإنتاج والإنتاجية. لقد شهدت السنوات الأخير من حياة المجتمع في العراق بعض النمو والانجازات في ميادين عديدة بما في ذلك تحسين صحة السكان. وتخفيض معدلات الوفيات وسوء التغذية لدى الأطفال وتمكين السكان من الوصول الى المياه الصالحة للشرب والمسكن اللائق وغيرها .
المصادر

۱ ایمان جمال محمد علي الجعيري، متطلبات مواجهة الهدر في الانفاق على التعليم الابتدائي في مصر ،

رسالة ماجستير ، جامعة دمياط، مجلة كلية الترية - جامعة دمياط العدد ٧٥، مصر، ۲۰۲۰
٢- اميرة خلف لفتة التنمية الصحية ونتائجها على الموارد البشري العراق حالة دراسية)، مجلة الهندسة والتكنولوجية، مجلد ٣٦ ، العدد ٣ ، الجامعة التكنولوجية، بغداد، العراق، ۲۰۱۸
